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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الخامسة

   من جدول الأعمال١٤٣البند 
        إقامة العدل في الأمم المتحدة

  مشروع قرار مقدم من رئيس اللجنة على إثر مشاورات غير رسمية    
    

  إقامة العدل في الأمم المتحدة    
  

  ،إن الجمعية العامة  
ــشير   ــا   إذ تـ ــن قرارهـ ــشر مـ ــادي عـ ــزء الحـ ــؤرخ ٥٥/٢٥٨  إلى الجـ ــران١٤ المـ  / حزيـ

 المـؤرخ   ٥٩/٢٦٦  و ٢٠٠٣أبريـل   / نيـسان  ١٥ المؤرخ   ٥٧/٣٠٧، وإلى قراراتها    ٢٠٠١ يونيه
 ٢٠٠٥أبريــــــل / نيــــــسان١٣ المــــــؤرخ ٥٩/٢٨٣ و ٢٠٠٤ديــــــسمبر /ن الأول كــــــانو٢٣
 / كــــانون الأول٢٢ؤرخ  المــــ٦٢/٢٢٨  و٢٠٠٧أبريــــل / نيــــسان٤ المــــؤرخ ٦١/٢٦١ و

 المـؤرخ  ٦٤/٢٣٣  و ٢٠٠٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٤ المؤرخ   ٦٣/٢٥٣  و ٢٠٠٧ ديسمبر
ــسمبر / كــانون الأول٢٢ ــسمبر / كــانون الأول٢٤ المــؤرخ ٦٥/٢٥١  و٢٠٠٩دي  ٢٠١٠دي
ــؤرخ ٦٦/٢٣٧ و ــانون الأول٢٤ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦٧/٢٤١  و٢٠١١ديـ ــانون ٢٤ المـ  كـ

 ٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول١١ المــؤرخ ٦٣/٥٣١ريهــا ، وإلى مقر٢٠١٢َّ ديــسمبر/الأول
  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١١ المؤرخ ٦٥/٥١٣ و
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 وعـن أنـشطة     )١(حدة في تقريري الأمين العام عن إقامة العدل في الأمم المت          وقد نظرت   
، وتقرير مجلس العدل الـداخلي عـن        )٢(مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة       

ــدة   ــم المتحـ ــدل في الأمـ ــة العـ ــة    )٣(إقامـ ــشؤون الإدارة والميزانيـ ــشارية لـ ــة الاستـ ــر اللجنـ  وتقريـ
لجمعيـة   الموجهـة مـن رئـيس ا       ٢٠١٣نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ١١ والرسالة المؤرخة    )٤(الصلة ذي
  ،)٥(امة إلى رئيس اللجنة الخامسةالع

 وعـن   )١( بتقريري الأمين العام عـن إقامـة العـدل في الأمـم المتحـدة              تحيط علماً   - ١  
  ؛)٢(أنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة

 الاستنتاجات والتوصيات الـواردة في تقريـر اللجنـة الاستـشارية لـشؤون              تؤيد  - ٢  
  ، رهناً بأحكام هذا القرار؛)٤(رة والميزانيةالإدا

  
  أولا    
  نظام إقامة العدل    

   على أن قرارات الجمعية ملزمة للأمين العام وللمنظمة؛ تعيد التأكيد  - ٣  
 ضرورة أن تؤدي جميع عناصـر نظـام إقامـة العمـل مهامهـا وفقـاً لميثـاق                  تؤكد  - ٤  

ي وافقـت عليـه الجمعيـة العامـة، وتـشدد علـى             الأمم المتحـدة والإطـار القـانوني والتنظيمـي الـذ          
 من جانب الجمعيـة     قرارات الجمعية العامة المتصلة بشؤون الإدارة والميزانية تخضع للمراجعة         أن

  العامة وحدها؛ 
 على أن القرارات التي اتخذتها المحكمتان يجب أن تتقيد بأحكـام           التأكيد تكرر  - ٥  

  ة؛تصلة بإدارة الموارد البشريقرارات الجمعية العامة بشأن المسائل الم
 بتطور النظام الجديد لإقامة العدل وبضرورة رصد تنفيـذه بدقـة لكفالـة       تسلم  - ٦  

  أن يظل في إطار المعايير التي وضعتها الجمعية العامة؛ 
  ل القضاء في نظام إقامة العدل؛ على أهمية مبدأ استقلاتشدد  - ٧  

__________ 
  )١(  A/68/346.  
  )٢(  A/68/158.  
  )٣(  A/68/306.  
  )٤(  A/68/530.  
  )٥(  A/C.5/68/11.  
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دل، بـصرف   لموظفين مـن نظـام إقامـة الع ـ        أهمية كفالة أن يستفيد جميع ا      تؤكد  - ٨  
  النظر عن مراكز عملهم؛

 عــن إنــشاء نظــام  ٦١/٢٦١ مــن القــرار ٤ مــا قررتــه في الفقــرة  تأكيــد تعيــد  - ٩  
ــلا        ــوارد وال ــة الم ــة وكفاي ــشفافية والمهني ــسم بالاســتقلالية وال ــدل يت ــة الع ــد لإقام ــ جدي ة مركزي

ويتماشــــى مــــع قواعــــد القــــانون الــــدولي ذات الــــصلة ومبــــادئ ســــيادة القــــانون ومراعــــاة   
ديرين والمـوظفين علـى   القانونية لضمان احترام حقوق الموظفين والتزاماتهم ومساءلة الم    الأصول

  حد سواء؛ 
 الإنجــازات الــتي تحققــت منــذ بــدء تنفيــذ النظــام الجديــد  مــع التقــدير تلاحــظ  - ١٠  

  لبت في قضايا جديدة على السواء؛يما يتعلق بإنجاز القضايا المتراكمة والإقامة العدل ف
 مـن تقريـر اللجنـة الاستـشارية لـشؤون الإدارة والميزانيـة              ٢٠ إلى الفقرة    تشير  - ١١  

وتطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة مقترحــاً منقحــاً لإجــراء تقيــيم مــستقل    
م بـه خـبراء مـستقلون، بمـا في ذلـك خـبراء علـى درايـة بالآليـات                  مؤقت لنظام إقامة العدل، يقو    

فيــه في دورتهــا الداخليــة لمنازعــات العمــل، بمــا يراعــي الفعاليــة مــن حيــث التكلفــة، لكــي تنظــر 
  التاسعة والستين؛ 

 سـينظر في نظـام إقامـة العـدل      ١١ أن التقييم المطلوب إجراؤه في الفقـرة         تقرر  - ١٢  
اهتمـام خـاص للنظـام الرسمـي وعلاقتـه بالنظـام غـير الرسمـي، ويـشمل                 بجميع جوانبه، مع إيـلاء      

ذلك، في جملة أمور، تحليلاً لما إذا كان يجري تحقيق أهـداف النظـام ومقاصـده المبينـة في القـرار          
   بكفاءة وبفعالية من حيث التكلفة؛ ٦١/٢٦١

ية ممارسات الإدارة الرشيدة لتعزيز بيئـة عمـل تتـسم بالإيجابيـة              على أهم  تشدد  - ١٣  
والــشفافية مــن أجــل معالجــة العوامــل الأساســية الــتي تــؤدي إلى حــدوث منازعــات في مكــان     
العمل، وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن الجهود المبذولة في هـذا الـشأن إلى الجمعيـة     

  تها التاسعة والستين؛يسي من دورالعامة في الجزء الرئ
أن مــسألة إدارة الأداء لا تــزال تعتــبر أهــم مــسألة شــاملة  مــع القلــق  تلاحــظ  - ١٤  

لقطاعات متعددة في تقريـر الأمـين العـام عـن أنـشطة مكتـب أمـين المظـالم وخـدمات الوسـاطة                    
رة الأمم المتحـدة، وتـشجع مواصـلة اسـتخدام نهـج تـصلح لمعالجـة مـسائل إدارة الأداء بـصو                     في
  هجية على أرفع المستويات؛ من
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 بأن إدارة الأداء علـى نحـو سـليم يمكـن أن تـسهم إلى حـد كـبير في تـلافي                    تقر  - ١٥  
أي نزاع في مكان العمل، وتطلب إلى الأمـين العـام أن يـضاعف جهـوده ليـستمر العمـل علـى                      

لغـرض منـه   ة ويؤدي ااستحداث وتنفيذ نظام لتقييم الأداء تتوافر فيه مقومات المصداقية والتراه       
  وجه؛  على أتم

  
  ثانيا    
  النظام غير الرسمي    

 بـأن النظـام غـير الرسمـي لإقامــة العـدل خيـار يتـسم بالكفـاءة والفعاليــة         تـسلّم   - ١٦  
   ويتيح للمديرين المشاركة فيه؛ للموظفين الذين يلتمسون الانتصاف من المظالم

سميـة عنـصر حاسـم في        على أن حل المنازعات بالوسـائل غـير الر         التأكيد تعيد  - ١٧  
نظام إقامة العدل، وتـشدد علـى ضـرورة الاسـتعانة إلى أقـصى حـد ممكـن بالنظـام غـير الرسمـي                        
لتفادي الدعاوى القضائية غير الـضرورية دون المـساس بـالحق الأساسـي للمـوظفين بالاحتكـام                 

 الجمعيـة   إلى نظام العدالة الرسمي، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمـين العـام أن يقـدم توصـية إلى                  
العامة في دورتها التاسعة والستين بشأن اتخـاذ تـدابير مبتكـرة إضـافية لتـشجيع اللجـوء إلى حـل                     

  المنازعات بالوسائل غير الرسمية؛
 بأهمية مكتب تقديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين بوصـفه جهـاز فـرز في                  تقر  - ١٨  

ة إلى المـوظفين بـشأن وجاهـة        نظام إقامة العدل، وتشجع المكتـب علـى مواصـلة إسـداء المـشور             
    أسباب قضاياهم، لا سيما لدى تقديم المشورة القانونية الموجزة أو الوقائية؛ 

ــب أمــين المظــالم وخــدمات       ترحــب  - ١٩   ــا مكت ــضطلع به ــتي ي ــة ال ــشطة التوعي  بأن
  ل غير الرسمية؛الوساطة في الأمم المتحدة لتشجيع حل المنازعات بالوسائ

يات الـواردة في تقريـر الأمـين العـام عـن أنـشطة مكتـب               بالتوص ـ أيـضاً  ترحب  - ٢٠  
ــة        ــسائل المؤســسية العام ــشأن معالجــة الم ــم المتحــدة ب أمــين المظــالم وخــدمات الوســاطة في الأم
والــشاملة لقطاعــات متعــددة، وتطلــب إلى الأمــين العــام أن يــوافي الجمعيــة العامــة في الجــزء         

توصـيات الـواردة في     تقـدم المحـرز في تنفيـذ ال       الرئيسي من دورتها التاسعة والـستين بتقريـر عـن ال          
  ذلك التقرير؛

، وترحب بمـا يقدمـه مكتـب أمـين          ٦٦/٢٣٧ من قرارها    ٢٠ إلى الفقرة    تشير  - ٢١  
يـة  المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة من معلومات بـصورة غـير رسميـة عـن الآثـار المال                 

والإدارية المترتبة علـى التـسويات الـتي يـتم التوصـل إليهـا عـن طريـق حـل المنازعـات بالوسـائل                        
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 والستين بتقرير عـن     الرسمية، وتطلب إلى المكتب أن يوافي الجمعية العامة في دورتها التاسعة           غير
  هذه الآثار؛ 

مكتـب   الأمين العام علـى أن يواصـل كفالـة اسـتجابة الإدارة لطلبـات               تشجع  - ٢٢  
  طة في الأمم المتحدة في حينها؛أمين المظالم وخدمات الوسا

 أن تُبين بوضوح المعلومات عن عدد القـضايا الـتي يقـدمها الأفـراد مـن            تطلب  - ٢٣  
غير الموظفين وطبيعتها، والبيانـات المتعلقـة بتوزيـع عـبء العمـل بـين حـل المنازعـات والمـسائل                     

نازعـات في التقـارير المقبلـة الـتي يقـدمها مكتـب أمـين        المؤسسية العامـة والقـدرة علـى تـسوية الم         
   المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة؛

 ٢٢/٢٢٨مـن القـرار   ) أ (٦٧ إلى الأمين العام في الفقـرة    تأكيد طلباتها  تكرر  - ٢٤  
 ١٩ والفقـرة  ٦٥/٢٥١ مـن القـرار   ١٨ إلى ١٦ والفقـرات  ٦٣/٢٥٣ مـن القـرار   ٢١والفقرة  

 أن يقــــدم إليهــــا تقريــــراً عــــن ٦٧/٢٤١ مــــن القــــرار ٢٧ والفقــــرة ٦٦/٢٣٧مــــن القــــرار 
الاختصاصات المنقحة لمكتب أمين المظالم وخـدمات الوسـاطة في الأمـم المتحـدة، وتعـرب عـن        
أسفها لأن الأمين العام لم يستجب لتلك الطلبات، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يكفـل إعـلان            

  أقرب وقت ممكن؛ ة في اختصاصات المكتب ومبادئه التوجيهي
  

  ثالثا    
  النظام الرسمي    

 على أن محكمة المنازعات ومحكمـة الاسـتئناف لـن تكـون لهمـا،               التأكيد تعيد  - ٢٥  
ــرة   ــا للفق ــا  ٥وفق ، أي صــلاحيات ٦٣/٢٥٣ مــن قرارهــا  ٢٨ والفقــرة ٦٧/٢٤١ مــن قراره

  ؛)٦(وجب النظام الأساسي لكل منهماتتجاوز الصلاحيات المخولة إليهما بم
 علــى أن احتكــام المحكمــتين إلى المبــادئ العامــة للقــانون   التأكيــد أيــضاً تعيــد  - ٢٦  

ة وميثــاق الأمــم المتحــدة ينبغــي أن يــتم في إطــار نظاميهمــا الأساســيين وقــرارات الجمعيــة العام ــ
  ات الصلة بالموضوع ووفقاً لها؛وأنظمتها وقواعدها ومنشوراتها الإدارية ذ

 إلى الأمـين العـام أن يواصـل تتبـع البيانـات المتعلقـة بعـدد القـضايا الـتي                     تطلب  - ٢٧  
ــدرج      ــد الاتجاهــات الناشــئة، وأن ي ــيم الإداري ومحكمــة المنازعــات لتحدي تتلقاهــا وحــدة التقي

  ت في التقارير المقبلة؛ ملاحظاته بشأن تلك الإحصاءا

__________ 
 . ، المرفقان الأول والثاني٦٣/٢٥٣ الجمعية العامة قرار  )٦(  
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 تأكيد ضرورة أن تتوافر للمحكمتين قاعات مجهزة تماماً وغـير ذلـك مـن     تعيد  - ٢٨  
المستلزمات الإدارية، وترحب بالتقدم الذي أحرزه الأمين العام في كفالة توفير قاعـات محكمـة               

   المناسبة، على سبيل الاستعجال؛صالحة للاستخدام ومزوَّدة بالمرافق
ــوارد     لــبتط  - ٢٩   ــر الطلــب ال ــراً عــن أث ــداخلي أن يقــدم تقري  إلى مجلــس العــدل ال

ــة    ٦٧/٢٤١ مــن القــرار ٣٣الفقــرة  في ، مــع أخــذ آراء جميــع الجهــات صــاحبة المــصلحة المعني
  الاعتبار؛  في

م الأساســي لمحكمــة   إلى الأمــين أن يقتــرح إدخــال تعــديل علــى النظــا  تطلــب  - ٣٠  
الاستئناف، مع مراعاة توصية مجلس العدل الـداخلي ذات الـصلة بـالمؤهلات المـشترط توافرهـا                 

  في قضاة محكمة الاستئناف؛ 
ــاً  - ٣١   ــالفقرة تحـــيط علمـ ــة الاستـــشارية لـــشؤون الإدارة  ٤٢ بـ  مـــن تقريـــر اللجنـ

 المحكمـتين بوضـوح، وتطلـب       والميزانية، وتقر بأنه ينبغي تحديد الحصانات التي يتمتـع بهـا قـضاة            
إلى الأمــين العــام أن يواصــل بحــث هــذه المــسألة وأن يقــدم إليهــا في دورتهــا التاســعة والــستين      
ــة      ــة القــضاة أو شــروط خدمتــهم، وتــدعو اللجن توصــيات لا تــسفر عــن إحــداث تغــيير في رتب

ة المعهـود  السادسة إلى النظر فيهـا دون المـساس بـدور اللجنـة الخامـسة بوصـفها اللجنـة الرئيـسي             
  إليها بالمسؤوليات المتعلقة بشؤون الإدارة والميزانية؛ 

 بالمساهمات الإيجابية المستمرة لمكتب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين      تقر  - ٣٢  
  في نظام إقامة العدل؛ 

 أن يستكمل تمويل مكتب تقديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين باقتطـاع              تقرِّر  - ٣٣  
 في المائـة مـن المرتـب الأساسـي الـصافي الـشهري              ٠,٠٥ات لا تتجـاوز نـسبته       طوعي من المرتب ـ  

 كـانون  ١للموظف وبأن تنفـذ هـذه الآليـة للتمويـل علـى أسـاس تجـريبي في الفتـرة الممتـدة مـن               
، وتطلــب إلى الأمــين العــام تقــديم  ٢٠١٥ديــسمبر / كــانون الأول٣١ إلى ٢٠١٤ينــاير /الثــاني

   تنفيذها؛ نتقرير ع
إلى الأمين العام أن يتتبع، على أسـاس شـهري، معـدل عـدم المـشاركة                 تطلب  - ٣٤  

 أعـلاه، وتـأذن     ٣٣وكمية الإيرادات المتأتية في إطار آلية التمويل التكميلية المذكورة في الفقرة            
ــدة مـــن     ــرة الممتـ ــرادات في الفتـ ــذه الإيـ ــه بالـــدخول في التزامـــات مـــن هـ ــاني١لـ ــانون الثـ  / كـ

ــاير ــانون الأو٣١ إلى ٢٠١٤ ينـ ــسمبر /ل كـ ــرادات،   ٢٠١٥ديـ ــذه الإيـ ــاوز هـ ــغ لا يتجـ ، بمبلـ
مـوارد إضـافية لمكتـب تقـديم المـساعدة القانونيـة للمـوظفين أثنـاء المرحلـة التجريبيـة               أي لتمويل

  لتلك الآلية؛ 
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ــد تكــرر  - ٣٥   ــستفيدون مــن خــدمات     التأكي ــع المــوظفين ســيظلون ي ــى أن جمي  عل
   الفترة التجريبية؛ مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين أثناء

ــتي     تؤكــد  - ٣٦   ــة ال ــة المــساهمات المالي ــدى المــوظفين بأهمي ــوعي ل  ضــرورة إذكــاء ال
  يقدمها الموظفون إلى مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين؛ 

 إلى الأمين العام أن يواصل تـضمين تقـاريره عـن المنازعـات عـن تقيـيم                  تطلب  - ٣٧  
علومــات عــن المنازعــات الــتي تــشمل أفــراداً مــن غــير المــوظفين م الإدارة والوسـاطة غــير الرسميــة 

وتكرر تأكيد طلبـها أن يـوفر معلومـات عـن التـدابير المتخـذة حاليـاً لإضـفاء الطـابع المؤسـسي                        
على ممارسات الإدارة الرشيدة الرامية إلى تلافي المنازعات التي تشمل مختلف فئات الأفـراد مـن                

  ا؛ غير الموظفين أو التخفيف من حدته
 ضــرورة كفالــة خــضوع جميــع الأفــراد الــذين يــضطلعون بــدور ممــثلين  تؤكــد  - ٣٨  

 ســواء أكــانوا مــوظفين يمثلــون مــوظفين آخــرين، أو مــوظفين يمثلــون أنفــسهم،         -قــانونيين 
 إلى نفــس معــايير الــسلوك المهــني المنطبقــة في منظومــة   -محــامين خــارجيين يمثلــون مــوظفين   أو

مــين العــام أن يعــرض علــى الجمعيــة العامــة في دورتهــا التاســعة   الأمــم المتحــدة، وتطلــب إلى الأ
والـستين مدونـة قواعـد الـسلوك المهـني للممـثلين القـانونيين الخـارجيين، بمـا في ذلـك الجــزاءات           

  المناسبة لانتهاك أحكامها كضمانة للحيلولة دون تقديم طلبات لا سند لها؛
  

  رابعا    
  مسائل أخرى    

س العــدل الــداخلي أن يــساعد في ضــمان الاســتقلالية   أن بإمكــان مجلــتؤكــد  - ٣٩  
والمهنية والمـساءلة في نظـام إقامـة العـدل، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يعهـد إلى المجلـس بمهمـة                         

  إدراج آراء محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف كلتيهما في تقاريره السنوية؛ 
ة لـشؤون الإدارة والميزانيـة،       من تقرير اللجنـة الاستـشاري      ٤١ إلى الفقرة    تشير  - ٤٠  

وتعرب عن أسفها لأن الأمين العام اعتبر أنه مـن الـضروري عـرض مـسألة المـدفوعات الزائـدة                    
للقضاة الأربعة على الجمعية العامة، وتقرِّر أن يحقق الأمين العـام في كيفيـة عـدم الكـشف عـن                    

  م تكرار مثل هذه الحالة؛ هذا الخطأ الإداري لمدة عامين تقريباً وأن يتخذ تدابير لضمان عد
 من الأمين العام اسـترداد المـدفوعات الزائـدة إلى القـضاة الأربعـة وتقـر              تطلب  - ٤١  

بأن مرتبات القـضاة ينبغـي أن تظـل عنـد مـستوى ثابـت يعـادل مـستوى مرتبـات المـوظفين في                        
  ، الدرجة الرابعة؛ ٢-الرتبة مد



A/C.5/68/L.7
 

8/8 13-63387 
 

ارية لـشؤون الإدارة والميزانيـة       مـن تقريـر اللجنـة الاستـش        ٣٠ إلى الفقرة    تشير  - ٤٢  
 وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى الجمعيـة العامـة في                 ٦١/٢٦١ مـن القـرار      ٨وإلى الفقرة   

دورتها التاسعة والـستين مقترحـات بـشأن مـساءلة جميـع الأفـراد حيثمـا أفـضت أي انتـهاكات                     
  جراءات المتبعة في المنظمة إلى خسارة مالية؛ للقواعد والإ

 الــضرورة المتزايــدة إلى الاسـتعانة بمحــرِّك بحــث متطـوِّر ومحــدَّث تيــسيراً   تؤكـد   - ٤٣  
  لتبسيط إمكانية الوصول إلى الاجتهادات القضائية ونتائج القضايا السابقة ذات الصلة؛ 

ونية للتقرير الذي مـن المقـرَّر        اللجنة السادسة إلى النظر في الجوانب القان       تدعو  - ٤٤  
أن يقدمه الأمين العام دون المساس بدور اللجنة الخامسة بوصفها اللجنة الرئيسية المعهود إليهـا               

  .بالمسؤوليات المتعلقة بشؤون الإدارة والميزانية
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	20 - ترحب أيضاً بالتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام عن أنشطة مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة بشأن معالجة المسائل المؤسسية العامة والشاملة لقطاعات متعددة، وتطلب إلى الأمين العام أن يوافي الجمعية العامة في الجزء الرئيسي من دورتها التاسعة والستين بتقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في ذلك التقرير؛
	21 - تشير إلى الفقرة 20 من قرارها 66/237، وترحب بما يقدمه مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة من معلومات بصورة غير رسمية عن الآثار المالية والإدارية المترتبة على التسويات التي يتم التوصل إليها عن طريق حل المنازعات بالوسائل غير الرسمية، وتطلب إلى المكتب أن يوافي الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين بتقرير عن هذه الآثار؛ 
	22 - تشجع الأمين العام على أن يواصل كفالة استجابة الإدارة لطلبات مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة في حينها؛
	23 - تطلب أن تُبين بوضوح المعلومات عن عدد القضايا التي يقدمها الأفراد من غير الموظفين وطبيعتها، والبيانات المتعلقة بتوزيع عبء العمل بين حل المنازعات والمسائل المؤسسية العامة والقدرة على تسوية المنازعات في التقارير المقبلة التي يقدمها مكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة؛ 
	24 - تكرر تأكيد طلباتها إلى الأمين العام في الفقرة 67 (أ) من القرار 22/228 والفقرة 21 من القرار 63/253 والفقرات 16 إلى 18 من القرار 65/251 والفقرة 19 من القرار 66/237 والفقرة 27 من القرار 67/241 أن يقدم إليها تقريراً عن الاختصاصات المنقحة لمكتب أمين المظالم وخدمات الوساطة في الأمم المتحدة، وتعرب عن أسفها لأن الأمين العام لم يستجب لتلك الطلبات، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل إعلان اختصاصات المكتب ومبادئه التوجيهية في أقرب وقت ممكن؛ 
	ثالثا
	النظام الرسمي

	25 - تعيد التأكيد على أن محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف لن تكون لهما، وفقا للفقرة 5 من قرارها 67/241 والفقرة 28 من قرارها 63/253، أي صلاحيات تتجاوز الصلاحيات المخولة إليهما بموجب النظام الأساسي لكل منهما()؛
	26 - تعيد التأكيد أيضاً على أن احتكام المحكمتين إلى المبادئ العامة للقانون وميثاق الأمم المتحدة ينبغي أن يتم في إطار نظاميهما الأساسيين وقرارات الجمعية العامة وأنظمتها وقواعدها ومنشوراتها الإدارية ذات الصلة بالموضوع ووفقاً لها؛
	27 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تتبع البيانات المتعلقة بعدد القضايا التي تتلقاها وحدة التقييم الإداري ومحكمة المنازعات لتحديد الاتجاهات الناشئة، وأن يدرج ملاحظاته بشأن تلك الإحصاءات في التقارير المقبلة؛ 
	28 - تعيد تأكيد ضرورة أن تتوافر للمحكمتين قاعات مجهزة تماماً وغير ذلك من المستلزمات الإدارية، وترحب بالتقدم الذي أحرزه الأمين العام في كفالة توفير قاعات محكمة صالحة للاستخدام ومزوَّدة بالمرافق المناسبة، على سبيل الاستعجال؛
	29 - تطلب إلى مجلس العدل الداخلي أن يقدم تقريراً عن أثر الطلب الوارد في الفقرة 33 من القرار 67/241، مع أخذ آراء جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية في الاعتبار؛ 
	30 - تطلب إلى الأمين أن يقترح إدخال تعديل على النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف، مع مراعاة توصية مجلس العدل الداخلي ذات الصلة بالمؤهلات المشترط توافرها في قضاة محكمة الاستئناف؛ 
	31 - تحيط علماً بالفقرة 42 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، وتقر بأنه ينبغي تحديد الحصانات التي يتمتع بها قضاة المحكمتين بوضوح، وتطلب إلى الأمين العام أن يواصل بحث هذه المسألة وأن يقدم إليها في دورتها التاسعة والستين توصيات لا تسفر عن إحداث تغيير في رتبة القضاة أو شروط خدمتهم، وتدعو اللجنة السادسة إلى النظر فيها دون المساس بدور اللجنة الخامسة بوصفها اللجنة الرئيسية المعهود إليها بالمسؤوليات المتعلقة بشؤون الإدارة والميزانية؛ 
	32 - تقر بالمساهمات الإيجابية المستمرة لمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين في نظام إقامة العدل؛ 
	33 - تقرِّر أن يستكمل تمويل مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين باقتطاع طوعي من المرتبات لا تتجاوز نسبته 0.05 في المائة من المرتب الأساسي الصافي الشهري للموظف وبأن تنفذ هذه الآلية للتمويل على أساس تجريبي في الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير 2014 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، وتطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذها؛ 
	34 - تطلب إلى الأمين العام أن يتتبع، على أساس شهري، معدل عدم المشاركة وكمية الإيرادات المتأتية في إطار آلية التمويل التكميلية المذكورة في الفقرة 33 أعلاه، وتأذن له بالدخول في التزامات من هذه الإيرادات في الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/ يناير 2014 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2015، بمبلغ لا يتجاوز هذه الإيرادات، لتمويل أي موارد إضافية لمكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين أثناء المرحلة التجريبية لتلك الآلية؛ 
	35 - تكرر التأكيد على أن جميع الموظفين سيظلون يستفيدون من خدمات مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين أثناء الفترة التجريبية؛ 
	36 - تؤكد ضرورة إذكاء الوعي لدى الموظفين بأهمية المساهمات المالية التي يقدمها الموظفون إلى مكتب تقديم المساعدة القانونية للموظفين؛ 
	37 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تضمين تقاريره عن المنازعات عن تقييم الإدارة والوساطة غير الرسمية معلومات عن المنازعات التي تشمل أفراداً من غير الموظفين وتكرر تأكيد طلبها أن يوفر معلومات عن التدابير المتخذة حالياً لإضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات الإدارة الرشيدة الرامية إلى تلافي المنازعات التي تشمل مختلف فئات الأفراد من غير الموظفين أو التخفيف من حدتها؛ 
	38 - تؤكد ضرورة كفالة خضوع جميع الأفراد الذين يضطلعون بدور ممثلين قانونيين - سواء أكانوا موظفين يمثلون موظفين آخرين، أو موظفين يمثلون أنفسهم، أو محامين خارجيين يمثلون موظفين - إلى نفس معايير السلوك المهني المنطبقة في منظومة الأمم المتحدة، وتطلب إلى الأمين العام أن يعرض على الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين مدونة قواعد السلوك المهني للممثلين القانونيين الخارجيين، بما في ذلك الجزاءات المناسبة لانتهاك أحكامها كضمانة للحيلولة دون تقديم طلبات لا سند لها؛
	رابعا
	مسائل أخرى

	39 - تؤكد أن بإمكان مجلس العدل الداخلي أن يساعد في ضمان الاستقلالية والمهنية والمساءلة في نظام إقامة العدل، وتطلب إلى الأمين العام أن يعهد إلى المجلس بمهمة إدراج آراء محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف كلتيهما في تقاريره السنوية؛ 
	40 - تشير إلى الفقرة 41 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، وتعرب عن أسفها لأن الأمين العام اعتبر أنه من الضروري عرض مسألة المدفوعات الزائدة للقضاة الأربعة على الجمعية العامة، وتقرِّر أن يحقق الأمين العام في كيفية عدم الكشف عن هذا الخطأ الإداري لمدة عامين تقريباً وأن يتخذ تدابير لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالة؛ 
	41 - تطلب من الأمين العام استرداد المدفوعات الزائدة إلى القضاة الأربعة وتقر بأن مرتبات القضاة ينبغي أن تظل عند مستوى ثابت يعادل مستوى مرتبات الموظفين في الرتبة مد-2، الدرجة الرابعة؛ 
	42 - تشير إلى الفقرة 30 من تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية وإلى الفقرة 8 من القرار 61/261 وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين مقترحات بشأن مساءلة جميع الأفراد حيثما أفضت أي انتهاكات للقواعد والإجراءات المتبعة في المنظمة إلى خسارة مالية؛ 
	43 - تؤكد الضرورة المتزايدة إلى الاستعانة بمحرِّك بحث متطوِّر ومحدَّث تيسيراً لتبسيط إمكانية الوصول إلى الاجتهادات القضائية ونتائج القضايا السابقة ذات الصلة؛ 
	44 - تدعو اللجنة السادسة إلى النظر في الجوانب القانونية للتقرير الذي من المقرَّر أن يقدمه الأمين العام دون المساس بدور اللجنة الخامسة بوصفها اللجنة الرئيسية المعهود إليها بالمسؤوليات المتعلقة بشؤون الإدارة والميزانية.

